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 الفصل الثاني

 تأثيرات العولمة

  على استقلال سلطات الدولة، والعلاقة بينها
  

  :تمهيد

الأصل أن تكون الدولة تعبيرا عن المجتمع، وتنبع وظائفها مـن مفهـوم      
ـــــدولة أداة  ــــة القــــيم الحضــــارية، فال ــــين الماضــــي ثابــــت هــــو حماي الاتصــــال ب

والحاضــر والمســتقبل، وهــي تعبيــر عــن الماضــي بلغــة القيـــم، وعــن الحاضــر 
بلغــة المصــالح، وعــن المســتقبل بلغــة الاســتمرارية والثبــات، مــع التعــايش مــع 
المســــتجدات التــــي تطــــرأ علــــى الســـــاحة الداخليــــة والخارجيــــة للدولــــة، وإن لــــم 

ن تخلــق التــوازن بــين هــذه الوظــائف بهــذا المعنــى، وأ تســتطع أن تحقــق هــذه
الأبعــاد المتعــددة تصــير دولــة فاقــدة شــرعيتها مــن أجــل ذلــك تحــرص الدولــة 
الحديثة على تضمين دستورها أو نظامها الأساسي قواعـد تؤكـد الفصـل بـين 

، وذلك من منطلـق )التشريعية، والتنفيذية، والقضائية(الثلاث سلطات الدولة 
بحيــث يكــون لكــل ســلطة صــلاحية  الحــرص علــى ســيادة القــانون فــي الدولــة؛

مراقبة السلطة الأخرى، فيتولـد عـن ذلـك تـوازن المصـالح ممـا يـنعكس إيجابـا 
  .على العملية السياسية فيها

  :ومن خلال هذا الفصل سوف نقسم الدراسة إلى مبحثين
مفهوم الفصل بين السلطات والأسس التـي يقـوم عليهـا هـذا : المبحث الأول 

  .المبدأ
تـــأثيرات العولمــــة علـــى مبــــدأ الفصـــل بــــين الســـلطات فــــي : يالمبحـــث الثــــان 

  .دساتير وتشريعات الدول العربية
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 المبحث الأول 

  مفهوم الفصل بين السـلطات

  والأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ 
  

إن تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات الدولة وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها  
للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للقواعد واحترام كل منها  

الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة يساعد على تحقيق النزاهة في مؤسسات 
إذ أن من شأن قيام كل سلطة بدورها المنوط قانونا . (*)الدولة وقطاعاتها المختلفة

حقوق الآخر، وما  خلق مناخ تكاملي يعزز الشفافية ويرقى بالأداء ويحترم
أحوجنا في بلدان الوطن العربي إلى هذه المؤسسات التي تؤدي دورها بحسب ما 
أقرته الدساتير والقوانين، دونما أن تستغل أو توجه لخدمة فئة أو حزب بعينه، 

  . فالناس سواسية، والوطن للجميع
ومـــن خـــلال هـــذا المبحـــث ســـنتعرض بالدراســـة لهـــذا الموضـــوع الهـــام مـــن خـــلال 

  :لبين، على النحو الآتيمط
  .والأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ مفهوم الفصل بين السلطات: المطلب الأول
  .مبررات الفصل بين السلطات: المطلب الثاني

  
 

 
 

 

 

                                                 
(*)
لحد الذي لا تعود القوة في يد سلطـة تقوم النزاهة على توسيع قاعدة المحاسبـة الأفقية  إلى ا 

واحدة، ويصبح كل من يشغل منصبا عاما مسؤولا عن عمله على نحو منفصل في حلقة متصلة، 

    .كما يقوم على برنامج إصلاح كلي يشمل جميع القضايا والمجالات المتصلة بنظام الحكم
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  المطلب الأول

  مفهوم الفصل بين السلطات

  والأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ
  

السليم هو قاعـدة مـن قــواعد فـن السياسـة، مبدأ فصل السلطات، في تفسيـره "
ومبـــدأ تمليـــه الحكمـــة السياســـية، ذلـــك أنـــه لكـــي تســـير مصـــالح الدولـــة ســـيرا 
حســـــنا، وحتـــــى تضـــــمن الحريـــــات الفرديـــــة، ونحـــــول دون اســـــتبداد الأنظمـــــة 
الحاكمة، فإنه من اللازم ألا تركز السلطات كلها في هيئة واحدة، ولو كانت 

عب، فجــوهر مبــدأ فصــل الســلطات يــتلخص فــي هيئــة نيابيــة تعمــل باســم الشــ
  :دعامتين

الوظيفــــة التشـــــريعية : تقســــيم وظــــائف الدولــــة إلــــى ثــــلاث وظــــائف؛ هــــي: الأولــــى
  .والتنفيذية والقضائية

علـى أن نقـل القاعـدة . عدم تجميـع هـذه الوظـائف الـثلاث فـي هيئـة واحـدة: الثانية
ق أن ينســب يتجلــى فــي هــذا الشــق الثــاني الــذي أبــرزه مونتســكيو، فاســتح

وبهـذا المعنـى لا يعـد مبـدأ فصـل السـلطات فكـرة قانونيـة مثـل . المبـدأ إليـه
  )١("سيادة الأمة، ولكنه مجرد قاعدة من قواعد الفن السياسي

ــــة،  ــــى جانــــب التنفيذي ــــثلاث إل وتعــــد الســــلطة التشــــريعية واحــــدة مــــن الســــلطات ال
د التـي تقـر مبـدأ والقضائية ويمكن القول إنها أهم السلطات كونها تملك في الـبلا

فصــل الســلطات فــي نظامهــا القــدرة علــى ســن القــوانين والتــي تعنــي ســن مبــادئ 
  .عامة، أو كلية للدولة

وتطـــوير هـــذه القـــوانين وجعلهـــا تخـــتص فـــي حـــدود مـــا تتطلـــب حاجـــة المجتمـــع 
وتطوره، وما تتضمنه شؤون الحياة للدولة بأسرها، وهي بهذا كمـا وصـفها هيجـل 

يكمـــن الغـــرض فـــي توزيـــع الســـلطات، عـــدم تركيـــز ) كـــرةلحظـــة الكليـــة فـــي الف( 

                                                 
 .٤٥٢: سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص. د )١(
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السلطة بيد فرد أو جماعة أو لجنة أو مجلس، بل إن السلطات الـثلاث مجتمعـة 
تســهم وبشــكل مشــترك فــي ممارســة الســلطة الواحــدة فــي الدولــة، لــذا فــان التــأثير 
المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يتجسـد خصوصـا فـي مسـؤولية 

لطة التنفيذية أمام المجلس النيابي في الدولة، وتلك أهم المميـزات فـي النظـام الس
البرلماني، ممـا يعنـي تحقيـق التـوازن بـين السـلطتين مـن خـلال اسـتخدام الوسـائل 
القانونية المنصوص عليها في الدستور أو النظام الأساسي بحسب ما هـو عليـه 

 .هذا المسمى في بلد الدراسة

الأساســــــية فــــــي التقســــــيم الــــــوظيفي للســــــلطات وخصوصــــــا الوظيفـــــــة إن الفكــــــرة 
التشريعية، هي قيام المكلفين بها، إعطاء الإطار العـام لكـل النشـاطات التـي تـتم 
داخل الدولة ولتحقيق ذلك أسندت للقائمين بهذه الوظيفة مهمـة إصـدار القـوانين، 

ن متمتعا بصفة لتكون بعد ذلك شعبية وعامة لكل مواطني الدولة، وليكون القانو 
ممــا يعنــي أن القــانون لا يوجــه إلــى شــخص معــين .. العمــوم وبعيــدا عــن الفرديــة

بالذات، بل إلى مجمـوعة من الأشخاص حددت صفاتهم بصورة عامـة ومجـردة، 
ولزوميـــة هـــذه القـــوانين وقواعـــدها العامـــة، تـــدخل فـــي صـــميم اختصـــاص ومهـــام 

  .الوظيفة التشريعية
قســيم قــام بهــا جــون لــوك ومــن بعــده مونتســكيو، ثــم وأولــى المحــاولات فــي هــذا الت

إن لـوك يـرى أن . جان جاك روسو الـذي ألقـى الضـوء علـى جوانـب هـذا التقسـيم
وعـــدم اجتمـــاع ) المهـــم صـــنع القـــوانين.. الســـلطة العليـــا هـــي الســـلطة التشـــريعية(

الســلطات فــي الأيـــدي نفســها مــن شـــانه أن يجعــل الســلطة التشـــريعية أعلــى مـــن 
، )١()أنهـــا الـــروح التـــي تعطـــي الشـــكل والحيـــاة والوحـــدة للدولـــة( ذيـــة الســـلطة التنفي

وبفضل مونتسكيو أصبح مبدأ فصل السلطـات شكلا ثابتـا وان أي مجتمع لا يتم 
وقد يفهم البعض ممـا ذكـر مـن قبـل ). ليس له دستـور(فيه مبـدأ فصل السلطـات 

لالية كـــل لـــوك، ومنتســـكيو، وروســـو أن فصـــل الســـلطات يعنـــي اســـتق: المفكـــرين

                                                 
  .٢٩٦: جان توشار، تاريخ الفكر السياسي، ص )١(
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منهمـا عـن الأخـرى بصـورة مطلقـة، وهـذا غيــر صـحيح بـل المـراد منـه إقامـة نــوع 
وغيـــر ( مـــن الموازنـــة فـــي توزيـــع الســـلطة مســـتتبع بالتنـــاغم والإســـناد التضـــامني 

مجـزئ للسـلطة العليـا إلـى الأجهـزة الثلاثـة ـ انـه يـدعو إلـى المشـاركة فـي السـيادة 
ر أن المجتمـــع أو الدولــة ســلطة واحـــدة ، واعتبــا)١()بــين القــوى السياســـية الأخــرى

  .يمكن أن يكون لها عدة أجهزة عليها عدد من القائمين لتسيير مهامها
، وهــو )٢(”تتــداخل الســلطة التنفيذيــة بالســلطة التشــريعية “ وبحســب تعبيــر روســو

بهذا يختلف عن مونتسكيو في اسـتنتاجاته حـول شـكل الحكومـة وإحلالـه النسـبية 
ة المتعلقـــة بالأوضـــاع المحليـــة، واهـــم مـــا يواجـــه الحكومـــة أو مـــا يســـمى بالراهنيـــ

  .. .الديمقراطية هو تأمين التضامن في الجسم الاجتماعي
إن التطـــور الاجتمـــاعي والاقتصـــادي أدى إلـــى تطـــور الديمقراطيـــة بشـــكل كبيـــر 
ووظـائف القـائمين علـى السـلطة، فضـرورة التوجهـات الاقتصـادية وتســارعها أدى 

طـــة التنفيذيــة ووزاراتهــا فــي حيـــاة الدولــة، وتحولــت مــن منفــذ إلــى زيــادة دور السل
فقـــط إلـــى موجـــه ومحـــرك للدولـــة وخصوصـــا بعـــد التطـــور الهائـــل فـــي الاقتصـــاد 
الحــديث وتعقيداتــه التكنيكيــة ممــا أدى إلــى بــروز طبقــة جديــدة فرضــت حضــورها 

، وأصـــبح مـــن الضـــروري إشـــراكها فـــي التوجهـــات )٣(كســـلطة هـــي فئـــة التكنـــوقراط
ة لصــناعة القــانون والقــرار، ممــا أعطــى الســلطة التنفيذيــة مقــدرة جديــدة فــي العامــ

  .لعب دور المحرك والموجه

                                                 
  .٣١٢: جان توشار، المرجع السابق، ص )١(
  .٣٣٧: جان توشار، المرجع السابق، ص )٢(
مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، وھو يعني : تكنوقراطية )٣(

أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً Zزدياد أھمية ) حكم التكنولوجية(
قرار  العلم ودخوله جميع المجاZت وخاصة اZقتصادية والعسكرية منھا، كما أن لھم السلطة في

تخصيص صرف الموارد والتخطيط اZستراتيجي واZقتصادي في الدول التكنوقراطية، وقد 
في الوZيات المتحدة ا`مريكية ،حيث كانت تتكون من  ١٩٣٢بدأت حركة التكنوقراطيين عام 

أما المصطلح فقد استحدث عام . المھندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي
على يد وليام ھنري سميث الذي طالب بتولي اZختصاصيين العلميين مھام الحكم في  ١٩١٩

  .المجتمع الفاضل
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ودور التنفيـــذ لـــم يعـــد كمـــا كـــان بـــل أضـــحى التخطـــيط السياســـي، والاجتمـــاعي، 
والاقتصادي، من المهام الرئيسية التي تقوم بها، وأمام هذا التطور في الوظـائف 

ليلعــــب دور المراقــــب والمعــــارض فــــي بعــــض ) بيالمجلــــس النيــــا(يقـــف البرلمــــان 
  .الأحيان

مـــن كـــل مـــا تقـــدم، يمكـــن القـــول ان الســـلطة التنفيذيـــة فـــي نشـــاطاتها المتعـــددة، 
كمحرك للحياة الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية ليسـت حـرة بـل تخضـع لتقييـد 
البرلمــــان، وممـــــا جــــاء فـــــي مــــواد بعـــــض الدســــاتير مثـــــل دســــتور دولـــــة الكويـــــت 

قيـدت ” البرلمـان “ مصر العربيـة ولبنـان نلاحـظ ان السـلطة التشـريعيةوجمهورية 
بصورة مسبقة السلطة التنفيذية ونشاطها في حدود الإطـار القـانوني، ويبـدو ذلـك 
واضــحا مــن خــلال الصــلاحيات الرقابيــة لهــذه المجــالس والتــي تتــيح لأعضــائها، 

ه للحكومــة أو رقابــة أعمــال الحكومــة عــن طريــق الأســئلة والاســتجواب الــذي يوجــ
والبرلمــان منبــر تســمع منــه أصــوات المعارضــة والمصــالح الخاصــة . أحــد وزرائهــا

وأصـــوات المـــدافعين عـــن حريـــات المـــواطنين الأساســـية، وهـــذا يعنـــي أن وظيفـــة 
  .البرلمان تتجاوز دور الرقابة والتقييد لتلعب أيضا دور المحرك للسلطة التنفيذية

  ) :فكرة الفصل المرن ( السلطات ـ التفسير الحديث لمبدأ الفصل بين 

كمــا أثبــت الواقــع ، فــإن فكــرة الفصــل المطلــق بـــين السلـــطات لــم تعمــر طـــويلاً، 
وذلك لتعارضها مـع وحـدة السـلطة فـي الدولـة، فالسـلطات العامـة فـي الدولـة هـي 
فـي الحقيقــة جملــة اختصاصـــات ترتـد جميعــاً إلــى أصــل واحـد، ومــن ثــم لا يمكــن 

قلال كلاً منها عن الأخرى، بـل يلـزم أن تقـوم بـين الهيئـات ممارستها بطريقة است
التي تمارسـها علاقـات تعـاون وتـداخل، تنسـق بينهـا، وتوجـه نشـاطها جميعـاً إلـى 
الهــدف المشــترك؛ لــذلك كانــت النظريــة التــي ســادت إبــان الثــورة الفرنســية، والتــي 

هجـرت نادت بالفصل المطلق بين السلطات ، نظرية قصـيرة العمـر، سـرعان مـا 
  .واستعيض عنها بمبدأ الفصل النسبي أو المرن بين السلطات
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تقـــــوم علـــــى الفصـــــل النسبــــــي أو المـــــرن بـــــين : ومضمــــــون فكــــــرة الفصـــــل المــــــرن 
 The" ســلطة الدولــة تمثــل وحــدة لا تتجــزأ " الســلطات العامــة علــى أســاس أن 

state power forms a unity  ،and is indivisible   وكمـا سـبق
فــــإن للدولــــة وظــــائف ثــــلاث هــــي الوظيفــــة التشــــريعية والوظيفــــة التنفيذيــــة البيــــان 

والوظيفــة القضــائية، وهــذه الوظــائف الــثلاث يجــب أن تــوزع علــى هيئــات ثــلاث، 
بحيث تكون هناك هيئة تختص بممارسة التشريع، وهيئة تختص بممارسـة أمـور 

ما تباشـر تلـك التنفيذ، وهيئة تباشر الوظيفة القضائية؛ غير أن تلك الهيئـات عنـد
الوظائف لا تباشرها باعتبارها سلطات منفصلة يمثل كل منها جانباً مـن جوانـب 
السيادة، بل باعتبارها مجموعة من الاختصاصات تصدر من سلطة موحدة هي 

  :سلطة الدولة، وهذه الاختصاصات لا يمكن الفصل بينها فصلاً مطلقاً لسببين
إنمــا تمــارس لأجــل تحقيــق الصــالح  أن هــذه الاختصاصــات جميعــاً : الســبب الأول

العــــام، وبنــــاء عليــــه فإنــــه يجــــب أن يقــــوم تعــــاون وتنســــيق بــــين 
  .وذلك لأجل تحقيق تلك الغاية، الهيـئات التي تباشرها

مفاده أن هذه الاختصاصـات يتـداخل بعضـها مـع الـبعض الآخـر : والسبب الثاني
 لدرجة لا تسمح بالفصل بين هذه السـلطات فصـلاً مطلقـاً، وبنـاء

ــــة مــــن المشــــاركة فــــي  ــــاك درجــــة معين عليــــه يجــــب أن تكــــون هن
ممارســتها بــين الهيئــات العامــة المختلفــة، شــريطة ألا تــؤدي تلــك 
المشاركة إلى إلغاء الفواصل القائمة بينها، أو تركيز السلطة في 

  .يد واحدةٍ منها
طلــق فقــد عــدلت أنظمــة الــدول الليبراليــة عــن فكــرة الفصــل الم: أمــا عــن تطبيقاتهــا      

بين السلطات كونهـا تمثـل نظـام خيـالي لا يمكـن أن يـتم لـه التطبيـق فـي العمـل، 
وانتهجت التفسير الصحيح للمبدأ، والمتمثل في فكرة الفصل النسبي المرن، فهذه 
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الفكرة هي التي أمكن تطبيقهـا علـى صـعيد الواقـع ، كمـا أنهـا هـي الفكـرة السـائدة 
  .)١(في الفقه المعاصر

لتــــي يقــــوم عليهــــا مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات فــــي النظــــام ومــــن أهــــم الأســــس ا
  : الديمقراطي

ضرورة وجود ثـلاث سـلطات أساسـية فـي النظـام السياسـي وهـي السـلطة  .١
  .التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية

تتمتــع كــل ســلطة منهــا بصــلاحيات واختصاصــات أصــيلة ومحــددة فــي   .٢
  ).الدستور(النظام الأساسي 

لطة منهــا باســتقلال نســبي عــن الأخريــات فــي عملهــا وفــي تتمتــع كــل ســ .٣
 .آليات اتخاذ القرارات وبما يسند لها من صلاحيات

ــــــذكر  .٤ ــــــثلاث ســــــابقة ال لا يجــــــوز اســــــتئثار أي ســــــلطة مــــــن الســــــلطات ال
بصـــلاحيات مطلقـــة فـــي تنفيـــذها للمهـــام الموكولـــة لهـــا، بمعنـــى الحيلولـــة 

ل من المجـالات في أي مجا ) power(دون الاحتكار المطلق للسلطة 
 .حتى لا يتم الاستبداد باستعمالها

لا بــــد مــــن وجــــود رقابــــة متبادلــــة وفعالــــة بــــين الســــلطات الــــثلاث بحيــــث  .٥
تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابـة السـلطات الأخـرى أو رقابـة أي 

 .جهة دستورية مفوضة عن الشعب لضمان التزام كل سلطة بحدودها

النظـام الـديمقراطي هـو الفصـل المتـوازن إن الفصل المقصود بين السـلطات فـي 
في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات مـع قيـام قـدر مـن التعـاون فيمـا بينهـا لتنفيـذ 

  .وظائفها في توافق وانسجام ويحد من هيمنة أي منها على الشأن العام

                                                 
-http://livetodie-devil.blogspot.com/2008/05/blogانظر للمزيد من المعلومات،  )١(

post.html  
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 المطلب الثاني

  مبررات فصل السلطات
  

الحــديث، حيــث وجــد  عــرف مبــدأ الفصــل بــين الســلطات اهتمامــا كبيــرا فــي العهــد
هذا المبدأ حظوة كبيرة لـدى فقهـاء القـانون العـام، فأخـذوا يتحمسـون لـه ويـدافعون 
عنه، وذلك من خلال إبراز مزاياه وشرح مبـررات الأخـذ بـه وتطبيقـه؛ وقـد وصـل 

لكـي يمكـن القـول بـأن هنـاك دولـة قانونيـة، فإنـه يتعـين " بـالبعض إلـى القـول أنـه 
هـا مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، ويعنـي توزيـع وظـائف أن تتوافر مبادئ معينة من

السلطة التشريعية وتختص بإصدار القوانين، : الدولة الثلاث على سلطات ثلاث
والسـلطة التنفيذيــة وتخــتص بتنفيــذ القـوانين، والســلطة القضــائية وتخــتص بتطبيــق 

ــــى مــــا يعــــرض عليهــــا مــــن منازعــــات  ــــذلك أن فصــــل )١("القــــوانين عل ــــي ب ، ويعن
فمـن  وتحديد اختصاصات كل سلطة أمر هام بالنسبة للدولة القانونية،السلطات 

المســـلمات فـــي العصـــر الحـــديث أن الدولـــة لابـــد أن تخضـــع للقـــانون، ويعـــد هـــذا 
الخضوع للقانون، بما يؤدي إليه مـن حمايـة لحقـوق الأفـراد وحريـاتهم مظهـرًا مـن 

  . مظاهر المدنية الحديثة
تخضــع فيهــا جميــع الهيئــات الحاكمــة لقواعــد والدولــة لا تكــون قانونيــة إلا حيــث 

أو مبــدأ المشــروعية «تقيــدها وتســمو عليهــا، أي أن مبــدأ خضــوع الدولــة للقــانون 
الــذي يهــدف إلــى جعــل الســلطات الحاكمــة فــي الدولــة تخضــع لقواعــد ملزمــة لهــا 

  . »كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين
دولـــة الاستبــــدادية التـــي وأغلـــب الـــدول المعاصـــرة إن لـــم يكـــن جميعهـــا لـــم تعـــد بال

ــــإرادة الحــــاكم ومشــــيئته، دون أن تخضــــع هــــذه الإرادة أو  يخــــتلط فيهــــا القــــانون ب
المشـيئة لقيــود محــددة معلومــة، إلا أن مستـــوى تطبيــق هــذا المبــدأ قــد يختلــف مــن 

                                                 
الذھبي  فاروق عبدالبر، دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، النسر. د )١(

  .٢٠٥: للطباعة، ص
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دولــة إلــى أخــرى، إذ لا زال فــي دول العــالم النــامي ومنهــا الــدول العربيــة تحايــل 
نخـــب الحاكمـــة وتســـخيره بمـــا يخـــدم أهـــدافها وطموحهـــا علـــى القـــانون مـــن قبـــل ال

بخلاف ما تقضي به نظمها وقوانينها المعمول بها؛ وهذا يقلل من شأن ما يجب 
أن تكــون عليــه الدولــة المعاصــرة مــن أنهــا دولــة قانونيــة تحكمهــا قاعــدة خضــوع 

  . الحاكم والمحكوم للقانون
عـــد يكفـــي لحمايـــة حقـــوق ويجمـــع فقهـــاء القـــانون علـــى أن الدولـــة المعاصـــرة لـــم ي

الأفراد وحرياتهم العامة أن يسود القانون علاقتهم مع الدولة وما يتفرع عنهـا مـن 
هيئـــات عامـــة، لأنـــه بغيـــر خضـــوع الدولـــة للقـــانون فلـــن يكـــون الحكـــم لغيـــر القـــوة 

  .المادية ولغير سياسة الاستبداد والطغيان
تقوم عليها هـي أسـاس فـي والدولة القانونية، بمفهومها الذي قدمناه، لها مقومات 

وجودهـــا؛ بوجودهـــا توجــــد، وبانتفائهـــا لا يُتصـــور وجــــود الدولـــة القانونيـــة؛ وهــــذه 
  : المقومات هي

. خضـــوع الإدارة للقـــانون -٣. تـــدرج القواعـــد القانونيـــة -٢. وجـــود الدســـتور -١
  . الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية -٤

ـــة القانونيـــة، ـــا فـــي  فأمـــا وجـــود الدســـتور كأســـاس للدول فـــلأن الدســـتور يقـــيم نظامً
الدولة، ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، محدداً من يكون 
له حق التصرف باسم الدولـة، ومحـدداً أيضًـا وسـائل ممارسـة السـلطة، كمـا يبـين 
طــريقة اختيــار الحـــاكم وحـدود ســلطاته واختصاصــاته، ويمنحــه الصـفة الشــرعية، 

الحاكم، وعلى ذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيـدة  إذ هو أسمى من
بالضـــرورة، وبـــذلك يحـــيط الدســـتور الهيئـــات الحاكمـــة بســـياج قـــانوني لا يمكنهـــا 

  . الخروج عليه، وإلا فقدت صفتها القانونية، وفقدت تصرفاتها الصفة الشرعية
لســـلطة ووجـــود الدســـتور يعنـــي تقييـــد جميـــع الســـلطات المنشـــأة فـــي الدولـــة، أي ا

التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضــائية، لأن الدســتور هــو الــذي أنشــأها 
  . ونظمها وبيّن اختصاصاتها، ولأنها سلطات تابعة للسلطة التأسيسية
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ــــدون وجــــود  ــــة القانونيــــة ب ــــذي قــــدمناه، يتعــــذر وجــــود الدول ومــــع هــــذا المفهــــوم ال
  .القانونيةالدستور، ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة 

ذلـك أنـه . وأما تدرج القواعد القانونية، فإنه الركن الآخر في بناء الدولـة القانونيـة
لا يمكن تصور النظام القانوني للدولة القانونية بدون هذا التدرج الذي يظهر في 

.. ســـمو بعـــض القواعـــد القانونيـــة علـــى بعـــض، وتبعيـــة بعضـــها للـــبعض الآخـــر
رتبـة متســاوية مــن حيــث القـوة والقيمــة، ففــي قمتهــا فالقواعـد القانونيــة ليســت فــي م

القواعـــــد الدســـــتورية، ثـــــم تتلوهـــــا التشـــــريعات العاديـــــة، ثـــــم اللـــــوائح الصـــــادرة مـــــن 
وهكــذا يســتمر هــذا التــدرج حتــى يصــل إلــى القاعــدة الفرديــة، .. الســلطات الإداريــة

  . أي القرار الفردي الصادر من سلطة إدارية دنيا
ورة خضــوع القاعــدة الأدنــى للقاعــدة الأســمى، شـــكلاً وهــذا التــدرج يســتلزم بالضــر 

وموضــوعًا، فأمــا خضــوعها شــكلاً فبصــدورها مــن الســلطة التــي حــددتها القاعــدة 
الأسمى وبإتباع الإجراءات التي بينتها، وأما خضوعها موضوعًا فذلك بأن تكون 

  .متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى
ونيـة يـؤدي إلـى وجـوب تقيـد القاعـدة القانونيـة الـدنيا وهذا التدرج بـين القواعـد القان

بالقاعدة العليا، إذ لا يصح أن تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوهـا فـي 
  . مرتبة التدرج، حتى لا يحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة

الدولــة، ومــع هــذا المفهــوم لتــدرج القواعــد القانونيــة، أو تــدرج النظــام القــانوني فــي 
يتعــذر أيضًــا تصــور وجــود الدولــة القانونيــة بدونــه، ومــن هنــا كــان تــدرج القواعــد 

  .القانونية أحد مقومات الدولة القانونية، لا قيام لها إلا به
وأما خضـوع الإدارة للقـانون، فهـو ركـن لا قيـام للدولـة القانونيـة إلا بـه، ومقتضـاه 

ياً أو عملاً مادياً، إلا بمقتضـى القـانون أن الإدارة لا يجوز لها أن تتخذ قراراً إدار 
وتنفيذاً لأحكامه، فالإدارة لكونها إحدى سلطات الدولة يتعـين عليهـا، كغيرهـا مـن 
الســلطات، أن تحتــرم مجموعــة القواعــد القانونيــة المقــررة فــي الدولــة، وأن تمــارس 

فــي  نشــاطها فــي نطاقهــا، والتــزام بالعمــل فــي دائــرة وحــدة النظــام القــانوني المقــرر
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، أي »مبــدأ ســيادة حكــم القــانون«الدولــة، وهــو مــا يطلــق عليــه مبــدأ الشــرعية أو 
  .خضوع الإدارة للقوانين المعمول بها

ومـــع هـــذا المفهـــوم عـــن خضـــوع الإدارة للقـــانون، باعتبـــاره أحـــد مقومـــات الدولـــة 
القانونيـــة، يتعـــذر أيضـــاً قيـــام الدولـــة القانونيـــة بدونـــه، ومـــن هنـــا كـــان واحـــداً مـــن 

  . تها وركناً من أركانها، لا قيام لها إلا بهمقوما
وأمــا الاعتــراف بــالحقوق والحريــات الفرديــة، كأحــد مقومــات الدولــة القانونيــة، فــإن 
الهـدف الأسـاس مـن قيـام الدولـة القانونيـة، لأن نظـام الدولـة القانونيـة يهـدف إلـى 

فتـرض حماية الأفراد من تعسف السلطات العامة واعتـدائها علـى حقـوقهم، فهـو ي
وجــود حقــوق للأفــراد فــي مواجهــة الدولــة، لأن المبــدأ مــا وجــد إلا لضــمان تمتــع 

  . الأفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية
ومتى اختفت الحقوق والحريات الفردية أو انعدمت في النظام القائم صار الأمر 
أمـــام دولـــة بوليســـية، ومتـــى وجـــدت ولكـــن كـــان مـــن حـــق الحـــاكم أن يعســـف بهـــا 

د بــأمور الأفــراد كنــا أمــام دولــة اســتبدادية، وفــي الحــالتين لا وجــود للدولــة ويســتب
  . القانونية

فمــع هــذا المفهــوم للاعتــراف بــالحقوق والحريــات الفرديــة، كأحــد مقومــات الدولــة 
القانونية، يتعذر أيضاً تصور وجود الدولة القانونية بدون الاعتراف بهذه الحقوق 

قانونيــة لــيس للأفــراد فيهــا حقــوق ولا حريــات، والحريــات، إذ يتعــذر تصــور دولــة 
ومن هنا كان الاعتراف بتلك الحقوق والحريات أحد مقومات الدولة القانونية، لا 

  . قيام لها إلا به
  : ضمانات تحقيق الدولة القانونية، أو خضوع الدولة للقانون

ضـمانات  ومع هـذه المقومـات التـي تـم الإشـارة إليهـا لقيـام الدولـة القانونيـة، توجـد
أخرى تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيماً يمنع الاسـتبداد، ويحـول دون الطغيـان، 

 -١: ويصــب فــي حمايـــة حقــوق الأفـــراد وحريــاتهم، وتتمثــل هـــذه الضــمانات فـــي
  . تطبيق النظام الديمقراطي -٣. تنظيم رقابة قضائية -٢. الفصل بين السلطات
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إلا أن الدولـــة القانونيـــة مـــن ســـماتها تفـــق مـــع هـــذا الاتجـــاه فقـــد توجـــد دولـــة، ون  
فصـــل الســـلطات وتحديـــد دور كـــل ســـلطة فـــي الحيـــاة العامـــة، ولكـــن مبـــدأ فصـــل 
الســلطات شــأنه شــأن غيــره مــن المبــادئ السياســية والقانونيــة لــم يســلم مــن النقــد 
والهجــوم عليــه، فقــد عــاداه بعــض الفلاســفة والفقهــاء، وشــكّكوا فــي أصــالته وفــي 

  .جدواه 
سنتناول بالدراسة مبررات مبدأ فصل السلطات، ثـم بعـد ذلـك نتنـاول وبناء عليه، 

  :الانتقـادات الموجهة إلى هذا المبدأ، وذلك وفقاً لما يلي 
  :أولاً ـ مبررات مبدأ الفصل بين السلطات 

أيد معظم رجال الفقه مبدأ الفصـل بـين السـلطات ودافعـوا عنـه بحـرارة، حيـث قـام 
لمؤسس على أنه ضرورة لمنع الاسـتبداد وضـمان هؤلاء بتعزيز دفاع مونتسكيو ا

الحقـــوق والحريـــات وســـيادة القـــانون، فضـــلاً عـــن أنـــه يحقـــق للهيئـــات المنفصـــلة 
  .أسباب التخصص والخبرة والإجادة 

وعلى ذلك، فإن المبررات التي أدت إلى الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه تتلخص فيما 
  :يلي
كـــان هـــدف مونتســـكيو مـــن فصـــل  لقـــد: منـــع الاســـتبداد وصـــيانة الحريـــات -١

ــــة حقــــوق المــــواطنين  الســــلطات هــــو تفــــادي إســــاءة اســــتخدام الســــلطة، وحماي
وبمعنـــى آخـــر، فـــإن مونتســــكيو قـــد نـــادى بمبـــدأ فصـــل الســــلطات ، وحريـــاتهم

كوسـيلة لتفتيـت السـلطة، ومنـع تركيزهـا فــي يـد واحـدة علـى نحـوٍ يهـدد حريــات 
فـي هـذا الشـأن قـد دونـه فـي  وقـد كـان رأيـه" الأفراد ويعرض حقـوقهم للخطـر، 

يجب أن توقف كل سـلطة عنـد حـدها بواسـطة غيرهـا، بحيـث " عبارته الشهيرة
  ".لا تستطيع أية سلطة أن تسيء استعمال سلطتها أو أن تستبد بتلك السلطة

فقـد أجمـع المفكـرون فـي مختلـف العصـور : ومرجع ذلك إلى طابع الأمور 
أن " ي بإســاءة اســتعمالها حتــى قيــل علــى أن الســلطة المطلقــة مــن شــأنها أن تغــر 
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باعتبــار  )١("للســلطة نشــوة تعبـث بــالرؤوس" وأن " السـلطة المطلقــة مفســدة مطلعـة
أن تجمــع الســلطات كلهــا، التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية فــي يــد واحــدة، ســواء 
كانــت تلــك اليــد هــي يــد حــاكم فــرد أو مجموعــة مــن الحكــام، وســواء وصــل أولئــك 

هم بالوراثــة أو الانتخابــات أو بفــرض أنفســهم علــى المجمــوع، الحكــام إلــى مناصــب
" هـذا التجمــع الخطيـر هــو أخــص خصـائص الاســتبداد، بــل هـو الاســتبداد بعينــه،
" وأن أخــص مــا يهــدد الإنســان وحرياتــه، تجمــع ســلطات متنوعــة فــي جهــة واحــدة

)٢( .  
من حيث يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات : ضمان مبدأ الشرعية في الدولة -٢

، فهــو Lawful Stateالضــمانات المهمــة التــي تكفــل قيــام دولــة القــانون 
ذلـك أن " وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وتطبيقها تطبيقاً عـادلاً وسليماً؛ 

مبــــدأ الشــــرعية يقضــــي بــــأن تتســــم القواعــــد التشــــريعية بالعموميــــة والتجريــــد، 
تطبـق القاعـدة علـى فتصدر التشريعات دون نظر إلـى الحـالات الفرديـة، بـل 

ولا يتحقــــق ذلــــك إلا إذا فصــــلنا بــــين . كــــل فــــرد تتــــوافر فيــــه شــــروط تطبيقهــــا
وبيــان ذلــك، أنــه إذا جُمــع التشــريع والتنفيــذ بيــد واحــدة  )٣(.." المشــرع والمنفــذ

وهــي كونــه قواعــد عامــة مجــردة توضــع ، زالــت عــن القــانون صــفته الأساســية
تــــي قــــد تــــؤثر فــــي حيادهــــا للمســــتقبل دونمــــا نظــــر إلــــى الحــــالات الخاصــــة ال

وعموميتهــا، فتجــنح بهــا إلــى الجــور أو المحابــاة؛ هــذا الصــفة فــي القــانون لا 
إذ يسـتطيع أن يعـدّل القـانون ، تتحقق إن كان المنفّذ في نفـس الوقـت مشـرّعاً 

ويخشـى منهـا ، في لحظة تنفيذه على الحالات الفردية التي يحوطها الغـرض
وتنتفـي عـن ، ن القـانون عموميتـه وحيـادهالجور أو المحابـاة، وبهـذا تنتفـي عـ

الدولة تبعاً لذلك صفة حكم القـانون بمعنـاه الصـحيح ، ليسـودها حكـم الجـور 
  . والأهواء

                                                 
  .٤٥٢: سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص. د )١(
  .٢٠٩: فاروق عبدالبر، مرجع سابق، ص. د )٢(
  .٤٥٢: سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص. د )٣(
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وبتطبيق ما تقدم ذكـره علـى حالـة الجمـع بـين سـلطتي التشـريع والقضـاء، 
أو الجمع بـين التنفيـذ والقضـاء، فـإن مـن شـأن هـذا الجمـع أن يحـول القاضـي 

ولــن تكــون هنــاك حريــة، إذا لــم تكــن الســلطة القضــائية منفصــلة إلــى مســتبد، 
  .عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

حيــث : يحقــق مبــدأ فصــل الســلطات الفوائــد المترتبــة علــى مبــدأ تقســيم العمــل -٣
" إن هذا المبدأ يتفق مع مبدأ إداري مهم، ويعتبر تطبيقاً سـليماً لـه، ألا وهـو 

 Division and Specialization of "مبدأ التخصص وتقسيم العمل 

Work الـــذي أصـــبحت تســـير عليـــه كافـــة المشـــروعات الإداريـــة الناجحـــة .
باعتبار أنه إذا كان ذلك المبدأ يطبق في كافة المشروعات العامة والخاصة 
علــى حــد ســواء، ويعتبــر شــرطاً أساســياً مــن شــروط نجاحهــا، فإنــه مــن بــاب 

بارهــا أكبــر الأنشــطة حجمــاً، وأكثرهــا أولــى واجــب التطبيــق علــى الدولــة، باعت
  .أهمية، وأشدها تنوعاً، وبالتالي أحوجها إلى التخصص وتقسيم العمل

ويؤدي منطق مبدأ الفصل بين السلطات ـ كمـا سـبق البيـان ـ إلـى توزيـع وظـائف 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية علــى هيئــات أو ســلطات ثــلاث، : الدولــة الــثلاث

التشريع، والثانية مهمة التنفيذ، في حين أن السلطة الثالثـة فتمارس الأولى مهمة 
تمــارس مهمــة القضــاء؛ وتقســـيم الوظــائف علــى هــذا النحـــو يـــؤدي إلــى تخصــص 
كــل سلطـــة مــن هــذه الســلطات بالمهــام الموكلــة إليهــا، وإتقــان كــل ســلطة لعملهــا، 

ة وقيامهــا بــه علــى خيــر وجــه، ممــا يحقــق فــي النهايــة حســن ســير العمــل فــي كافــ
  .التشريعية والتنفيذية والقضائية: المجالات الرئيسية في الدولة 

  :ثانياً ـ الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات 

شـأنه ، مـن الانتقـادات، لم يسلم مبدأ الفصل بين السلطات، رغم مزايـاه الواضـحة
وإن كان بعض هذه الانتقـادات لـه مبرراتـه المقنعـة ، في ذلك شـأن أي مبـدأ آخر

إلــى حــد مــا، إلا أن بعضــها الآخـــر لا يحظـــى بتأييــد، وكلاهمــا لا يبـــرر العــدول 
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وائــد عديــدة ســبق الإشــارة إليهــا آنفــاً، عــن ذلــك المبــدأ المهــم، لمــا لــه مــن مزايــا وف
  .خاصة وأنه يمكن التخلص من مساوئه دون القضاء على المبدأ ذاته 

  :ويمكن حصر أهم الانتقادات التي وجهت إلى مبدأ فصل السلطات في الآتي
أن مباشرة خصائص سيادة الدولة بواسطة هيئـات مسـتقلة عـن بعضـها أمـرٌ  -١

أعضـاء الجسـم البشـري متصـلة اتصـالاً غير ممكـن، لأن هـذه الخصـائص ك
كذلك أن وظائف الدولة المختلفة تحتاج إلى قيادة واحدة مركزة، فلا ، طبيعياً 

يمكـــن فصـــلها وإســـنادها إلـــى هيئـــات مختلفـــة مســـتقلة، حتـــى لا يقضـــي هـــذا 
الفصــل علــى وحــدة الدولــة ويــؤدي إلــى تعطيــل أعمالهــا وتعريضــها للخطــر، 

تحتــــاج إلــــى تجميــــع القــــوى وتركيــــز  خصوصــــاً فــــي أوقــــات الأزمــــات التــــي
إلا أن هذا النقد مـردود . السلطات، حتى يمكن التغلب عليها والتخلص منها

عليه لأن أنصاره يعتقـدون أن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات يقـيم حـاجزا منيعـاً 
بـين السـلطات العامــة فـي الدولـة، أي أنــه يفصـل بينهـا فصــلاً مطلقـاً، ويمنــع 

بينهـــا؛ وهـــذا الاعتقـــاد اعتقـــاد خـــاطئ، ويتجـــاوز  كـــل اتصـــال أو تعـــاون فيمـــا
حــدود نظريــة مونتســكيو حــول هــذا المبــدأ، حيــث إن هــذا الأخيــر لــم يخطــر 
علــى ذهنــه مطلقــاً أن يقــيم فصــلاً كــاملاً بــين الهيئــات الحاكمــة، وهــذا لــيس 
دفاعا حول نظريته، وإنما بحسب الواقـع، فإنـه لـم ينكـر علـى سـلطات الدولـة 

والانسجام في الحركة وهي تؤدي وظائفها خدمـة للصـالح  التعاون والاعتدال
العـــام، أي أنـــه قـــدّر دائمـــاً وجـــود علاقـــة تعـــاون مســـتمرة وتواصـــل فيمـــا بـــين 
سلطات الدولة واتحادها في أداء أعمالها في حدود القانون، مع وجـود رقابـة 

  . متبادلة فيما بينها، وذلك كله في إطار المصلحة العامة
لسلطات يؤدي إلى تعدد الهيـئات تعـدداً يضـعف مـن سـلطة أن الفصل بين ا -٢

كل منها، فتصير عاجزة عن أداء دورها، وتشيع المسـؤولية بينهـا علـى نحـو 
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يصــعب تحديــدها، الأمــر الــذي يــؤدي بكــل ســلطة إلــى التهــرب منهــا، وإلقــاء 
عبء المسؤولية على غيرها، في حين أن تركيز السلطة يجعل الهيئـة قـادرة 

إلا أن هـــذا الانتقـــاد يمكـــن . ســـالتها ومســـؤولة عـــن مباشـــرتهاعلـــى تحقيـــق ر 
التقليــل مــن شــأنه، إذا مــا تــم تحديــد اختصاصــات ومســؤوليات وواجبــات كــل 
سلطة من السلطات الثلاث تحديداً واضحاً لا لبس فيه ولا غمـوض، وكـذلك 
بتشديد الرقابة على كل سلطة بما لا يسمح لها بتجاوز اختصاصـاتها، وبمـا 

فها عند حدها فيما لو حاولـت تجـاوز هـذه الاختصاصـات، وعندئـذٍ يكفل وقو 
  .ينتفي تمزّق المسؤولية أو تجهيلها، ويكون من السهل حصرها وتحديدها

أن مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات أصـــبح الآن غيـــر ذي موضـــوع، فلقـــد كـــان  -٣
الغرض منه في أول الأمر هو انتزاع السلطة التشريعية من يد الملـوك للحـد 

لطانهم المطلــق، أمــا وقــد تحقــق هــذا الغــرض فــي أغلــب بلــدان العــالم، مــن ســ
فــإن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي وقتنــا الــراهن يكــون غيــر ذي جــدوى أو 

  .فائدة
ويـــرد علـــى ذلـــك، بأنـــه وإن كـــان هـــذا المبـــدأ قـــد ظهـــر إلـــى الوجـــود فـــي بـــادئ 

يـزال الأمر كسـلاح مـن أسـلحة الكفـاح ضـد السـلطة المطلقـة للملـوك، فإنـه لا 
له في العصر الحـديث جـدواه، فمـا زال الكثيـرون يؤمنـون بضـرورته الأصـلية 
وبفائدته الذاتية، لأن تركيز السلطة ليس حكرا على النظام الملكي فقط، فكما 
قد يوجد في هذا النظـام؛ قد يظهر كذلك في الأنظمة الجمهورية والديمقراطية 

رئــيس الدولــة مــن  نتيجــة بــروز تســلط ســلطة علــى أخــرى، أو تمكــن شــخص
بسط نفوذه وسلطتـه ضاربا بالقـوانين عرض الحائط؛  ويـؤدي ذلك دائماً وأبداً 

  .إلى الشر والمفسدة والطغيان
أن مبدأ الفصل بين السلطات هـو مبـدأ وهمـي غيـر مسـتطاع التحقيـق، فـإذا  -٤ 

ـــين الســـلطات يســـتهدف أن تكـــون كـــل ســـلطة علـــى قـــدم  كـــان مبـــدأ الفصـــل ب
المســاواة مــع الســلطتين الأخــريين، بحيــث يكــون لكــل ســلطة منهــا ثقــلاً ووزنــاً 
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فـي تستطيع بواسطته أو من خلاله أن تقاوم السـلطات الأخـرى، وتقـف عقبـة 
سبيل استبدادها، فإنـه مـن الملاحـظ عمـلاً، وفـي جميـع الـدول، أنـه لا بـد وأن 
تطغى إحدى السلطات على باقيها، فالميزان إما أن يميل إلـى جانـب السـلطة 

وهذا النقد مردود عليه بـدوره، بـأن . التنفيذية، وإما إلى جانب المجلس النيابي
مــن الســلطات الأخــرى  طغيــان إحــدى الســلطات الــثلاث وتفوقهــا علــى غيرهــا

ليس عيباً يوجه إلى مبدأ الفصل بـين السـلطات ذاتـه، بـل يوجـه إلـى التطبيـق 
العملي لذلك المبدأ، وإلى القائمين على كـل سـلطة مـن السـلطات الـثلاث هـذا 
مــن ناحيــة ـ ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن رجحــان إحــدى الســلطات وتفوقهــا علــى 

إلـى وهـم أو سـراب، أو كمـا يقـال غيرها، لا يحوّل مبدأ الفصل بين السلطات 
مجــــرد حبــــر علــــى ورق، وذلــــك لأن إحــــدى الســــلطات قــــد تعلــــو فــــي فتــــرة مــــا 
ولظــروف معينــة، ثــم لا يلبــث الوضــع أن يتغيــر بالنســبة إليهــا، فتعلــو ســلطة 
أخرى مؤقتاً، أو يعـود التـوازن مـن جديـد، وهـذا مـا أظهرتـه التجربـة الدسـتورية 

وبت كل سلطة من السلطات الثلاث التفوق ، حيث تنا)١(في الولايات المتحدة
ورجحـــان الكفـــة فـــي إدارة دفـــة الحكـــم فـــي الـــبلاد دونمـــا إهـــدارٍ للمبـــدأ، حتـــى 

  :أصبح من المعروف أن هناك ثلاثـة نظم مختلفة وجدت في فترات مختلفة
وهي ( Le Gouvernement Congressionnelأ ـ حكومة الكونجرس  

س الأمريكي وتفوقه الواضح علـى سـائر الفترة التي تميزت بهيمنة الكونجر 
  ).السلطات 

وهـي الفتـرة (  Le Gouvernement des Jugesب ـ حكومـة القضـاة  
ـــــا الأمريكيـــــة دوراً سياســـــياً  ـــــي مارســـــت فيهـــــا المحكمـــــة الاتحاديـــــة العلي الت

  ).واضحاً، خاصة في الفترة ما بين الحربين العالميتين 

                                                 
وما  ٤٥٩،  ٤٥٣: سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص . لمزيد من التوضيح راجع مؤلف، د )١(

  .بعدھا 
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أو كمــا ، Le Gouvernement présidentielج ـ الحكـــومة الرئاسيـــة  
 Le Présidence" الرئاسة الإمبراطورية " ق عليها بعض الفقهاء ـيطل

Impériale  ) وهـــي الفتـــرة التـــي تميـــزت بتفـــوق نفـــوذ رئـــيس الجمهوريـــة
  ).وتزايد سلطاته إلى حد كبير، خاصة خلال الحرب العالمية الأولى 

علـــى غيرهـــا، هـــو أمـــا إذا كـــان المقصـــود بعلـــو إحـــدى الســـلطات وتفوقهـــا 
طغيانها وسيطرتها تماماً على أعمال السـلطات الأخـرى، لدرجـة تصـل فيهـا هـذه 
الهيمنــة إلــى حــد الخلــط أو الانــدماج، فإنــه فــي مثــل هــذه الحالــة نخــرج عــن دائــرة 
فصل السلطات، ونكون بصدد تركيز السلطة، ولا يكون هـذا النقـد عندئـذٍ موجهـاً 

هاً إلـى الخـروج علـى أحكـام الدسـتور التـي حـددت للمبدأ المذكور، وإنما نقداً موج
  .اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة

ونخلــص ممــا ســبق إلــى القــول، بــأن الانتقـــادات الموجهــة إلــى مبــدأ الفصــل بــين 
السلطـات إنما تــرجع إلـى عـدم إدراك لمفـاهيم وأبعـاد هـذا المبـدأ، فهـي لا تنصـب 

لى الإسـراف في تطبيقـه، فهي تخص في الحقيقـة عليه في ذاته، وإنما تنصب ع
أما تطبيـق المبـدأ فـي حـدوده ، بعض النتائج السيئة التي تنجم عن ذلك الإسراف

  . المعقولة، فإنه يجعله بريئاً من معظم ما وجه إليه من انتقادات
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  المبحث الثاني

  تأثيرات العولمة على مبدأ الفصل بين السلطات

  ريعات الدول العربيةفي دساتير وتش
  :تمهيد

كتب أستاذنا الدكتور سليمان الطمـاوي فـي كتابـه السـلطات الـثلاث فـي الدسـاتير 
العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي أنـه تبـين لـه أنـه لـم يـنص علـى 

الدسـتور : مبـدأ فصـل السـلطات صـراحة ـ فيمـا يعلـم ـ إلا دسـتوران عربيـان همـا
يقــوم نظــام الحكــم علــى أســاس : " منــه حيــث تقــول )  ٥٠( الكــويتي فــي المــادة 

ولا يجــوز لأي ســلطة منهــا . فصــل الســلطات مــع تعاونهــا وفقــا لأحكــام الدســتور
". النــزول عــن كــل أو بعــض اختصاصــاتها المنصــوص عليــه فــي هــذا الدســتور

مـن دسـتور " أ " فقـرة )  ٣٢( وورد ذات الحكم ـ وفي أسلوب مقارب ـ في المادة 
يقــوم نظــام الحكــم علــى أســاس فصــل الســلطات : " حيــث تؤكــد علــى أنــه البحــرين

ولا يجـوز . التشريعية والتنفيذية والقضـائية مـع تعاونهـا وفقـا لأحكـام هـذا الدسـتور
لأي مـــــن الســـــلطات الـــــثلاث التنـــــازل لغيرهـــــا عـــــن كـــــل أو بعـــــض اختصاصـــــها 

بفتـرة  المنصوص عليه في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحـدد
معينـــــــة ولموضــــــــوع وموضـــــــوعات بالــــــــذات فتمــــــــارس وفقـــــــا لقــــــــانون التفــــــــويض 

  .)١("وشروطه
وإذا كـــان مـــا تقـــدم هـــو الحـــال فـــي وقـــت تحريـــر أســـتاذنا الـــدكتور لكتابـــه ســـالف 
الـــذكر، فـــإن الواقـــع قـــد تغيـــر بعـــد أن صـــدرت دســـاتير جديـــدة فـــي بعـــض الـــبلاد 

فـي هـذا الخصـوص،  العربية وعدلت دساتير أخرى، وسنتعرف على مـا تضـمنته
 :من خلال مطلبين

                                                 
  .٤٧١الطماوي، مرجع سابق، ص  سليمان . د )١(
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تــأثيرات العولمــة علــى مبــدأ الفصــل بــين الســلطات  فــي دســاتير : الأول المطلــب
ــــــدول العربيــــــة مقومــــــات نُظــــــم الحكــــــم : المطلــــــب الثــــــاني. وتشــــــريعات بعــــــض ال

  .وما إذا كان شيئا منها في واقع أنظمة الحكم في الدول العربية الديمقراطي
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  المطلب الأول

  ت العولمة على مبدأ الفصل بين السلطاتتأثيرا 

  في دساتير وتشريعات بعض الدول العربية 
  

فقـــد أشـــرنا مـــن قبـــل أن  -البلـــد الـــذي تـــدور حولـــه الدراســــة -ســـلطنة عمـــان: أولا
م بموجـــــب المرســـــوم ١٩٩٦نظامهـــــا الأساســـــي الوحيــــــد صــــــدر فـــــي عـــــام 

ا أو ، ولــم تعــرف فــي عهــدها الحــديث نظامــ) ٩٦/  ١٠١( الســلطاني رقــم 
دســـتورا بـــالمعنى المقصـــود مـــن هـــذا المصـــطلح، ويتضـــح مـــن أحكـــام هـــذا 
النظــام أنــه لــم يتضــمن نصــا صــريحا يقــر فيــه مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، 
وخصص لكل سلطة من السـلطات العامـة بـاب مسـتقل، فقـد تضـمن البـاب 

ـــة  ــــيس الدول أتبعـــه ) الســـلطان ( الرابـــع، الأحكـــام والصـــلاحيات المقــــررة لرئ
د صلاحيات مجلس الوزراء، ورئـيس مجلـس الــوزراء ونوابـه والـوزراء، بتحدي

وتضــمن البــاب الخــامس؛ وفــي مــادة واحــدة فقــط مجلــس عمــان المكــون مــن 
مجلـس الشـــورى، ومجلــس الدولــة، قبــل أن يــتم تعــديل هــذا النظــام بالمرســـوم 

وأحـال فـي هـذه المـادة بيـان اختصاصـات )  ٢٠١١/  ٩٩( السلطاني رقـم 
ومدتــه وأدوار انعقــاده ونظـــام عملــه ليــتم تحديــدهم بقانـــون، وقــد  كــل منهمــا

/  ٨٦( صــدر تطبيقــا لــذلك قــانون مجلــس عمــان بالمرســـوم الســلطاني رقــم 
إلا أن هــــذا القــــانون نقــــل بعــــد تعــــديل النظــــام الأســـــاسي للدولــــة إلــــى )  ٩٧

الفصـــل الخامــــس مـــن هـــذا النظـــام، وأجـــرى عليـــه بعـــض التعـــديلات، وتـــم 
)  ٥٨( مـادة مكـررة للمـادة )  ٤٤( في هذا الفصل من خـلال النص عليه 

مــن النظــام الأساســي للدولـــة، أمــا عــن القضــاء فقـــد نــص عليــه فــي البـــاب 
الســادس مــن النظــام المــذكور وهــو الوحيــد الــذي أطلــق عليــه ســلطة مســتقلة 

ويستخلص من ذلـك ... " السلطة القضائية مستقلة ) "  ٦٠( بنص المادة 
وري لم يشـر إلـى أي مـن الجهـاز التنفيـذي ومجلـس عمـان أن المشرع الدست
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بمسمى سلطة، وكأنه أراد بذلك أن يكون هذين الجهازين مجتمعين السلطة 
العامـــة فـــي الدولـــة، وتطلـــع الســـلطة القضـــائية بـــدور الرقابـــة بحيـــث يضـــمن 
الأخيــر بــألا يتعــدى أحــد الجهــازين علــى صــلاحية الآخــر، وبــذلك يكــون مــا 

قــرب إلــى عــدم الأخــذ بمبــدأ فصــل السلطـــات، كمــا عليــه قــرره هــذا النظــام أ
  .الحال في دول أخرى

) ٤٠(نظـام الحكـم فيــها؛ فـي المـادة  المملكة العربية السـعودية، وقـد تضـمن: ثانيا
السـلطة  -١: تتكــون السلطــات فـي الدولـة مـن: " التي ورد نصها علـى أنـه

وتتعــــاون هــــذه . الســــلطة التنظيميــــة -٣. الســــلطة التنفيذيــــة -٢. القضــــائية
السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيـره مـن الأنظمـة والملـك هـو 

ويتضـــح مـــن هـــذا الـــنص أنـــه رغـــم تقريـــر ســـلطات ". مرجـــع هـــذه الســـلطات
الدولـــة إلا أن مرجـــع الســـلطات الـــثلاث هـــو الملـــك ، كمـــا أنـــه اختلـــف عـــن 

ا مســـمى الأنظمـــة الحديثـــة فـــي تســـمية الســـلطة التشـــريعية بـــأن أطلـــق عليهـــ
الســلطة التنظيميــة، وبــدلا أن تكــون الســلطة التنظيميــة فــي طليعــة ســلطات 
الدولة أورد السلطة القضائية مكانها وأتبعها بالسلطة التنفيذية، وفي الأخير 
جـــاءت الســـلطة التنظيميـــة، ويمكـــن تفســـير ذلـــك أن الســـلطة التنظيميـــة فـــي 

ريين، فهــو المرجــع حقيقتهــا يمثلهــا الملــك بجانــب أنــه يمثــل الســلطنتين الأخــ
لهذه السلطات جميعا، ولا يتعـدى صـلاحيات مجلـس الشـورى كمـا سـبق أن 
أوضــحنا الــدور الاستشــاري، فهــو لــيس لــه صــلاحية تقريــر قــوانين أو رقابــة 
علـــى أعمـــال الحكومـــة، ومـــن ثـــم فـــلا يمكـــن والحـــال كـــذلك القـــول أن فـــي 

لواقـع تجتمـع المملكة العربية السعودية فصل للسلطات، فهي فـي الحقيقـة وا
  .في شخص الملك

يقـــوم : " مــن دســـتورها علــى أنـــه)  ٥٠( دولـــة الكويــت، وقـــد نصــت المـــادة : ثالثــا
نظـــــام الحكـــــم علـــــى أســـــاس فصـــــل الســـــلطات مـــــع تعاونهـــــا، وفقـــــا لأحكـــــام 
الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعـض اختصاصـها 
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: " علــى أن )  ٥١( ونصــت المــادة ". المنصــوص عليــه فــي هــذا الدســتور
بينما نصت ". السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

الســــلطة التنفيذيـــــة يتولاهــــا الأميـــــر، ومجلـــــس : " علـــــى أن )  ٥٢( المــــادة 
على )  ٥٣( ونصت المادة ". الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور

  ".اسم الأمير، في حدود الدستورالسلطة القضائية تتولاها المحاكم ب: " أن
ونســتطيع أن نقــرر مــن قــراءة هــذه النصــوص، أنــه بــرغم الإقــرار علــى قيــام 
نظــام الحكـــم فـــي دولــة الكويـــت علـــى أســـاس فصــل الســـلطات، ورغـــم العلـــم 
بوجود مجلس أمة في الكويت يقوم بدوره الدستوري في الرقابة على أعمـال 

تشـريع أي سـن القـوانين يشـترك الحكومة، إلا أن هذا المجلس وفي مجـال ال
معه الأمير، ويتـولى الأميـر كـذلك السـلطة التنفيذيـة بجانـب مجلـس الـوزراء 
والوزراء، كما أن الأحكام التي تصدر عن محاكم السلطة القضائية تصدر 
باســـم الأميـــر ولـــيس باســـم الشـــعب، وبـــذلك يتضـــح أن صـــلاحيات الأميـــر 

ن اسـتقلال السـلطات فـي هـذه تتداخل مع السلطات الثلاث، وهو ما يعني أ
  .الدولة منقوص بالنص على وجود الأمير في أعمال كل سلطة

: مـن الدسـتور علـى أنـه) ٤٥(دولة الإمارات العربية المتحدة، تنص المـادة : رابعا
رئـيس  -٢. المجلس الأعلى للاتحـاد -١: تتكون السلطات الاتحادية من" 

. الاتحادي المجلس الوطني -٤. مجلس وزراء الاتحاد -٣. الاتحاد ونائبه
وقد تضمنت الفصول من الأول إلـى الخـامس مـن . "القضاء الاتحادي -٥

البــاب الرابــع مــن الدســتور تنظــيم واختصاصــات كــل ســلطة، والملاحــظ أن 
الإمــارات تأخــذ بنظــام قريــب مــن النظــام الفيــدرالي، وإن كانــت تنفــرد بــبعض 

تهــــا الســــكانية وعــــادات الخصوصــــيات، نظــــرا لطبيعتهــــا المنبثقــــة مــــن تركيب
وتقاليــد أهلهــا، إلا أن القــدر المتــيقن بحســب النصــوص أن كــل ســلطة مــن 
الســـلطات المـــذكورة تمـــارس اختصاصـــها وفـــق أحكـــام الدســـتور، ومـــا يأخـــذ 

هو أنه يجوز لمجلـس ) المجلس الوطني الاتحادي(ـريعية على السلطة التش
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قـدر أن مناقشـة الوزراء أن يحجب على المجلس النظر في موضوع ما إذا 
ذلـــك الموضـــوع مخالفـــة لمصـــالح الاتحـــاد العليـــا، ومـــن المعلـــوم أن تعبيـــر 
المصــالح العليــا مصــطلح مــرن، وبــذلك تكــون الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــي 
مجلس الوزراء وصية علـى بعـض أعمـال المجلـس، فيحـل محلـه فـي تقـدير 

قـانون حتـى المصلحة العليا، مـع أن الأولـى أن يحـدد نطاقهـا الدسـتور أو ال
  . لا تستغل من قبل سلطة على حساب سلطة أخرى

الشـــعب : " مـــن الدســـتور علـــى أن) ٥٩(دولـــة قطـــر، وقـــد نصـــت المـــادة : خامســـا
ونصــت المــادة ". مصــدر الســلطات ويمارســها وفقــا لأحكــام هــذا الدســتور

يقـــوم نظـــام الحكـــم علـــى أســـاس فصـــل الســـلطات مـــع : "علـــى أنـــه)  ٦٠(
مـن )  ٦٠( وتـنص المـادة ". تعاونها على الوجه المبين في هذا الدسـتور

يقــوم نظــام الحكــم علــى أســاس فصــل الســلطات : "الدســتور ذاتــه علــى أنــه
) ٦١(وجـاء فـي المـادة ". ورمع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدسـت

تولاهــا مجلــس الشــورى علــى الوجــه المبــين الســلطة التشــريعية ي: "علــى أن
السلطة التنفيذية : "على أن)  ٦٢( بينما نصت المادة  .في هذا الدستور

يتولاهــا الأميــر، ويعاونــه فــي ذلــك مجلــس الــوزراء علــى الوجــه المبــين فــي 
الســـــلطة القضـــــائية : "علـــــى أن)  ٦٣( ونصـــــت المـــــادة . "هـــــذا الدســـــتور

فــي هــذا الدســتور، وتصــدر الأحكــام  تتولاهــا المحــاكم علــى الوجــه المبــين
  ".باسم الأمير

وبحســب مــا هــو مقــرر فــي أحكــام الدســتور، فإنــه يتعــين الإقــرار أن ثمــة 
فصل بين سلطات الدولة في قطرن دون أن يعني ذلك فصلا تاما بـدليل 
أن الدســتور أقــر تعــاون هــذه الســلطات، وذلــك مــن منطلــق الحــرص علــى 

الدولة متعاونة لا متصارعة بحيـث يفقـد الصالح العام بأن تكون سلطات 
  .الصالح العام مقتضاه تحت شعارات استقلالية كل سلطة عن الأخرى
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 -أ: " مـن الدسـتور علـى أنـه)  ٣٢( حيث تـنص المـادة : مملكة البحرين: سادسا
ــــة  يقــــوم نظــــام الحكــــم علــــى أســــاس فصــــل الســــلطات التشــــريعية والتنفيذي

هـــذا الدســـتور، ولا يجـــوز لأي مـــن والقضـــائية مـــع تعاونهـــا وفقـــا لأحكـــام 
الســـــلطات الـــــثلاث التنـــــازل لغيرهـــــا عـــــن كـــــل أو بعـــــض اختصاصـــــاتها 
المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا الدســـتور، وإنمـــا يجـــوز التفـــويض التشـــريعي 
المحــــدد بفتــــرة معينــــة وبموضــــوع أو موضــــوعات بالــــذات، ويمــــارس وفقــــا 

لــــــك الســــــلطة التشـــــــريعية يتولاهــــــا الم -ب. لقانـــــــون التفــــــويض وشـــــــروطه
والمجلـــس الـــوطني وفقـــا للدســـتور، ويتـــولى الملـــك الســـلطة التنفيذيـــة مـــع 
مجلــس الــوزراء والــوزراء، وباســمه تصــدر الأحكــام القضــائية، وذلــك كلــه 

  ". وفقا لأحكام الدستور
ويتضــح مــن أحكــام دســتور مملكــة البحــرين أنــه ولــئن كــان الدســتور أقــر 

ح الملــك بجانــب نظــام فصــل الســلطات، إلا أنــه أتــى علــى ذلــك عنــدما مــن
المجلــــس الــــوطني ســــلطة التشــــريع، فــــي الوقــــت ذاتــــه يشــــترك الملــــك مــــع 
مجلـس الـوزراء والـوزراء السـلطة التنفيذيــة، ومـن ثـم لا يمكـن الإقـرار بأنــه 
يوجد في مملكة البحرين استقلال للسلطات، في ظل هـذا الوضـوح لـنص 

  .الدستور
مــن الدسـتور علــى )  ٢٤(  وقــد نصـت المـادة: المملكـة الأردنيــة الهاشـمية: سـابعا

تمــــارس الأمــــة ســــلطاتها علــــى  -٢. الأمــــة مصــــدر الســــلطات -١: " أن
: " علـــى أن )  ٢٥( ونصـــت المـــادة ". الوجـــه المبـــين فـــي هـــذا الدستــــور

تنــاط الســلطة التشــريعية بمجلــس الأمــة والملــك ويتــألف مجلــس الأمــة مــن 
تنـاط "  :علـى أن )  ٢٦( كمـا نصـت المـادة ". مجلسي الأعيـان والنـواب

ـــــك ويتولاهـــــا بواســـــطة وزرائـــــه وفـــــق أحكـــــام هـــــذا  الســـــلطة التنفيذيـــــة بالمل
الســلطة القضــائية تتولاهــا : " علــى أن)  ٢٧( ونصــت المــادة ". الدســتور

المحـــاكم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا وتصـــدر جميـــع الأحكـــام وفـــق 
  "القانون باسم الملك
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كـة البحـرين فالملـك ويتضح أن النظام في الأردن لا يختلف عنـه فـي ممل
يجمـع بــين الســلطة التشـريعية والتنفيذيــة بمشــاركة مجلـس الأمــة والــوزراء، 
ومن ثم لا يوجد فصل بين السلطات وفق النهج الـذي تسـير عليـه الـدول 
الديمقراطيـــة، وإنمـــا هنـــاك تـــداخل فـــي اختصاصـــات هـــذه الســـلطات مـــن 

  . خلال شخص الملك
الشعب : " من الدستور على أن)  ٣( دة وتنص الما: الجمهورية التونسية: ثامنا

التونســــي هــــو صــــاحب الســــيادة يباشــــرها علــــى الوجــــه الــــذي يضــــبطه هــــذا 
يمــــارس الشــــعب الســــلطة : " علــــى أنــــه)  ١٨( ونصــــت المــــادة ". الدســــتور

التشـــــريعية بواســــطة مجلـــــس النــــواب ومجلــــس المستشـــــارين او عــــن طريــــق 
رئـــيس الجمهوريـــة : " نعلـــى أ)  ٣٧( بينمـــا نصـــت المـــادة ...". الاســـتفتاء

ونصــــت ". يمــــارس الســــلطة التنفيذيــــة بمســـــاعدة حكومــــة يرأســــها وزيــــر أول
تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفـذ باسـم رئـيس : " على أن)  ٦٤( المادة 

  ".الجمهورية
يتضــح ممــا تقــدم أن الدســتور التونســي لــم يتضــمن نصــا يقــر فيــه اســتقلال 

لتــي اســتعرض نصوصــها، إلا ســلطات الدولــة علــى غــرار بعــض الدســاتير ا
أنهــــا لا شـــــك تقـــــر نظــــام اســـــتقلال الســـــلطات، ولكــــل منهـــــا اختصاصـــــاتها 
ـــــي هـــــذه  ـــــداخل ف المســـــتقلة عـــــن الأخــــــرى، ولا يوجـــــد مـــــا يشـــــير أن ثمـــــة ت

  ".الاختصاصات 
الشــعب : " مــن دســتورها علــى أن)  ٦( وتــنص المــادة : جمهوريــة الجزائــر: تاســعا

( ونصــت المــادة ". للشــعب وحــدهالســيادة الوطنيــة ملــك . مصــدر كــل ســلطة
وهـو . يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولـة، وحـدة الأمـة" على أنه )  ٧٠

له أن يخاطـب الأمـة . ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. حامي الدستور
  ".مباشرة

  " السلطة التشريعية " ونص الفصل الثاني تحت عنوان
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طة التشـــريعية برلمــان يتكـــون مـــن يمـــارس الســل: " علـــى أنــه)  ٩٨( المــادة       
غــرفتين، وهمــا المجلــس الشــعبي الــوطني، ومجلــس الأمــة، ولــه الســيادة فــي 

يراقـــب : " علـــى)  ٩٩( ونصـــت المــــادة ". إعـــداد القـــانون والتصـــويت عليـــه
و  ٨٤و  ٨٠البرلمــــان عمــــل الحكومــــة وفقــــا للشــــروط المحــــددة فــــي المــــواد 

  .من الدستور ١٣٤و  ١٣٣
 ١٣٥الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها فـي المـواد  يمارس المجلس      

  ".من الدستور ١٣٧إلى 
نصـــت المـــادة " الســـلطة القضـــائية " وفـــي الفصـــل الثالـــث، وتحـــت عنـــوان       

  ".السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون: " على أن ١٣٨
ات ويتضــــــــح أن المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني فــــــــي جمهوريــــــــة الجزائــــــــر ذ      

والبيــان الــذي )  ٨٠المــادة ( اختصاصــات تخولــه مناقشــة برنــامج الحكومــة 
تقدمه الحكومة سنويا عن السياسة العامة والذي يترتـب عـن المناقشـة التـي 

المــادة (فــي الحكومــة أو طــرح الثقــة فيهــا  يقــوم بهــا المجلــس أمــا تأكيــد الثقــة
أعضــائه ، كمــا أن رقابــة المجلــس علــى الحكومــة تــتم مــن خــلال حــق ) ٨٤

اســـتجواب الحكومـــة فـــي إحـــدى قضـــايا الســــاعة، وبتوجيـــه الأسئــــلة الشـــفوية 
والكتابيـــة إلـــى أعضـــاء الحكومـــة، ومـــن خـــلال التصـــويت، فإنـــه يتعـــين أن 

مــن النــواب، فلــو صـــوت علــى هــذا النحــو تعــين علــى )  ٢/  ٣( يحظــى بـــ 
تـالي ، وبال) ١٣٧إلـى  ١٣٣المـواد مـن ( رئيـس الحكومة أن يقدم اسـتقالته 

فـــإن الـــدور الرقـــابي لهـــذا المجلـــس علـــى قـــدر مـــن الأهميـــة، ويطلـــع برقابـــة 
حقيقيــة فاعلــة لا يحــد منهــا إلا تعطيــل الأحكــام الدســتورية التــي تقــرر هــذا 

  .الدور
م ١٩٧١نظــم الدســتور المصــري الصــادر عــام : جمهوريــة مصــر العربيــة: عاشــرا

لأحكـــام نظـــام الحكـــم، حيـــث تضـــمن الفصـــل الأول مـــن البـــاب الخـــامس ا
المتعلقــة بــرئيس الدولــة، وتضــمن الفصــل الثــاني مــن البــاب ذاتــه الســلطة 
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يتـــولى مجلـــس الشـــعب : " علـــى أنـــه)  ٨٦( التشـــريعية، فنصـــت المـــادة 
ســـلطة التشـــريع ، ويقـــر السياســـة العامـــة للدولـــة، والخطـــة العامـــة للتنميـــة 

ابـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، والموازنـــة العامـــة للدولـــة، كمـــا يمـــارس الرق
علـــــى أعمـــــال الســـــلطة التنفيذيـــــة، وذلـــــك كلـــــه علـــــى الوجـــــه المبـــــين فـــــي 

م حيـــــث تنـــــاول ٢٠١٢وقـــــد ســـــار علـــــى ذات الـــــنهج دســـــتور ". الدســـــتور
الســــــلطات فــــــي البــــــاب الثالــــــث منــــــه وخصــــــص الفصــــــل الأول للســــــلطة 

السلطة : التشريعية، والفصل الثاني للسلطة التنفيذية، وفي الفصل الثالث
  .القضائية

نظـــام الدســـتوري فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة يقـــر فصـــل ويتضـــح أن ال
واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وللأخيـرة حـق ممارســة الرقابـة 

)  ١٣٧( على الأولى التـي يتولاهـا رئـيس الجمهوريـة عمـلا بحكـم المـادة 
الســلطة القضــائية : " مــن الدســتور ذاتــه، كمــا اســتقر فــي هــذا النظــام أن

المحــــاكم علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا ودرجاتهــــا، وتصــــدر  مســــتقلة، وتتولاهــــا
الأمر الـذي يـدعونا للقـول أن ثمـة اسـتقلال واضـح " أحكامها وفق القانون

في عمل سلطات الدولة في جمهورية مصر العربيـة، اسـتقلال قـائم علـى 
التعاون بين السـلطات، ولـيس الاسـتقلال المطلـق الـذي يجعـل كـل سـلطة 

  . تعمل بمنأى عن الأخرى
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  المطلب الثاني

ظم الحكم الديمقراطي
ُ
  مقومات ن

  وما إذا كان شيئا منها في واقع أنظمة الحكم 

  في الدول العربية 
  

إن مـــا تـــم الوقـــوف عليـــه مـــن أحكـــام الدســـاتير التـــي تـــم الإشـــارة إليهـــا فـــي شـــأن 
سلطات الدولة، يحثنا أن نبحث عن إجابة لسؤال يتبادر للكثير من الباحثين في 

هـل لمقومـات نظـم الحكـم الـديمقراطي وجـود فـي أنظمـة الـدول : هذا المجال وهـو
تـداول وكلمــة براقــة مغريــة إن الديمقراطيــة، مفهــوم م. التـي تعرضــت لهــا الدراسـة؟

للكثير مـن شـباب البلـدان الناميـة، والـدول العربيـة علـى وجـه الخصـوص؛ إلا أن 
الحقيقة هو أن الكثير منهم بما فيهم بعـض مـن القـائمين علـى أنظمـة الحكـم، لا 
يعلمــــون بمضــــمون هــــذا المصــــطلح وبــــأدوات تحقيقــــه علــــى أرض الواقــــع، علــــى 

ويكـون مثمـرا للأجيـال المتعاقبـة مـن بعـدهم، ولا  النحـو الذي ينفع حاضـر الأمة،
أشــك أنــه لــو ســلمنا أن ثمــة معرفــة لــدى الــبعض؛ إلا أنهــا لا تتعــدى القــدر الــذي 
أريد لهم أن يعرفوه من خلال ما تبثه وسائل الإعلام الوطنية التي حرصت على 
إحاطـة هـذا المصـطلح بغطـاء يخفـي مـن ورائـه مصـالح الأنظمـة القائمـة التــي لا 

يد للديمقراطية العيش على الوجه الذي يخدم مستقبل هـذه الشـعوب ورفاهيتهـا؛ تر 
فالديمقراطيـــة علـــى وجهتهـــا الصـــحيحة هـــي مـــنهج ونظـــام حكـــم يتـــأثر مضـــمونه 

  .بالضرورة، باختيارات المجتمعات التي يطبق فيها
وعن نُظم الحكم الديمقراطية؛ فهي نظم مُحْكَمَة لها مقومات مشـتركة مـن مبـادئ 

لا تقـوم لنظـام الحكـم الـديمقراطي قائمـة ، سات وآليـات وضـوابط وضـماناتومؤس
  .إذا انتقص منها شيء
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ويمكــن إذا دققنــا فــي قــراءة نُظــم الحكــم الــديمقراطي فــي العــالم، أن نجــد مقومــات 
وتتمثــل . عامــة مشــتركة بــين أنظمــة الحكــم التــي تكتســب اليــوم صــفة الديمقراطيــة

  :مشتركة هذه المقومات في خمس مقومات عامة
نصاً وروحاً وعلى أرض الواقع، لأن نظام " الشعب مصدر السلطات"مبدأ : أولاها

الحكــم الــديمقراطي يعبــر عــن حــق الشــعب فــي اختيــار الحــاكم، ومشــاركته 
ذلــك، وهــو بالضــرورة يتطلــب أن يكــون الشــعب مصــدر الســلطات وأن لا 

علــى تكــون هنــاك بشــكل ظــاهر أو مــبطن ســيادة أو وصــاية لفــرد أو لقلــة 
  .الشعب أو احتكار للسلطة أو الثروة العامة أو النفوذ

واعتبــــار المواطنــــة  مصــــدر ، مبــــدأ المواطنــــة الكاملــــة المتســــاوية الفاعلــــة: ثانيتهــــا
  .الحقوق ومناط الواجبات دون تمييز

وأبــرز مظــاهر المواطنــة الكاملــة هــي تســـاوي الفـــرص مــن حيــث المنافســـة 
ـــــى تـــــولي الوظـــــائف العامـــــة، وتفـــــويض  مـــــن يتولاهـــــا، وكـــــذلك الحـــــق عل

المتســاوي فــي الثــروة العامــة التــي لا يجــوز لأي أحــد أن يــدعي فيهــا حقــا 
  .خاصا

مبــدأ التعاقــد المجتمعــي المتجــدد الــذي يــتم تجســيده فــي دســتور يســتند إلــى : ثالثتهــا
حاكمــا كــان أو محكومــا، ، مبـادئ الديمقراطيــة، ويكــون ملزمــا لكـل مــواطن

شــاركة الفاعلــة لأفــراد الشــعب فــي وضــع ويتجلــى ذلــك فــي كفالــة حــق الم
  .الدستور وتعديله عبر الأجيال

الاحتكـــام إلـــى شـــرعية دســـتور ديمقراطـــي؛ يجـــب أن يؤســـس علـــى ســـتة : رابعتهـــا
  .(*)"الديمقراطي"مبادئ عامة مشتركة لازمة لاكتساب أي دستور صفة 

                                                 
  :  الستة الھامة المشتركة التي يجب أن توجد في كل دستور ديمقراطي، ھي المبادئ (*)

يفوضھا دورياً عبر ، أن Z سيادة لفرد أو لقلة على الشعب، مع اعتبار الشعب مصدر السلطات - 
  . انتخابات دورية فاعلة وحرة ونزيھة

  .رھا مصدر الحقوق ومناط الواجباتإقرار مبدأ المواطنة باعتبا - 
  .سيادة أحكام القانون والمساواة أمامه، ومقتضى ذلك سيادة حكم القانون Z مجرد الحكم به  - 
  .عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة - 
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وهـذه  ممارسة الديمقراطية داخل منظمات المجتمع المدني وفيمـا بينهـا،: خامستها
هــي الديمقراطيــة فــي المجتمــع وهــي الأســاس للديمقراطيــة فــي الدولــة التــي 

  .تحتاج أن يربى عليها الناشئة منذ مراحل دراستهم الأولية
وإزاء ذلك يجب على كل شعب يتـوق للخـروج مـن حكـم الفـرد أو القلـة إلـى نظـام 

أن يــــتفحص ثوابــــت المجتمــــع مــــن ناحيــــة، ومقومــــات الحكــــم ، حكــــم ديمقراطــــي
لـديمقراطي مــن ناحيــة أخــرى، مــن أجــل مقاربـة وجهــات النظــر وإزالــة ســوء الفهــم ا

ـــة اعتراضـــات وتحفظـــات ، مـــن خـــلال قـــراءة مدققـــة هادئـــة للإشـــكالية بهـــدف إزال
  .الأطراف المختلفة حول مدلول المبادئ المتعارضة التي أدت إلى بروزها
اليات مـا وفي مجتمعاتنـا العربيـة نجـد علـى وجـه الخصـوص مـن بـين هـذه الإشـك

يســــمى إشــــكالية الإســــلام والديمقراطيــــة، وتنبثــــق مــــن احتمــــالات تعــــارض مبــــدأ 
، وما يتضمنه هذا المبدأ من حق الشعب فـي التشـريع" الشعب مصدر السلطات"

  .مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية
والـــذين " الشـــعب مصــدر الســلطات"ويــدور الجــدل بــين المتمســـكين بمــدلول مبــدأ 

باعتبـار أن إيمـان المسـلمين ، إطـلاق صـلاحية التشـريع دون قيـوديُصرون على 
بعقيـــدتهم وحرصــــهم علــــى تجنــــب الحــــرام هـــو القيــــد الحقيقــــي علــــى المشــــرع لأن 
مضمون الديمقراطية في أي حضارة لا يخـرج عـن قـيم تلـك الحضـارة إذ هـو فـي 

ذين المقـام الأول نـابع مـن خياراتهـا ـ هـذه مـن ناحيـة ـ ومـن ناحيـة أخـرى، بـين الـ
ويختلفـون بـين أن ، يصرون على أن تكون الشريعة الإسلامية قيداً علـى المشـرع

  .يكون النص الدستوري هو الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا أو الرئيس للتشريع

                                                                                                                   
والقانون ونفاذ أحكام وضمان فاعلية مؤسسات ضمان الحقوق والحريات العامة من خ$ل الدستور  - 

المجتمع المدني المستقل ووسائل ا&ع$م وكافة وسائل التعبير، وتأكيد حق الدفاع عن الحريات 
  .العامة وعلى ا`خص حرية التعبير والنقد البناء

الة تحت إشراف تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سلمياً وفق آلية انتخابات حرة ونزيھة وفع - 
  .قضائي كامل ومستقل، بوجود شفافية تحد من الفساد واستغ$ل النفوذ العام في العملية اZنتخابية
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كمــا يختلفــون فــي تعــريفهم للشــريعة الإســلامية هــل هــي المبــادئ والمقاصــد التــي 
  .ي أيضا؟جاء بها الوحي أم إنها الفقه والفكر الإسلام

، وفــــي بعــــض الأحيــــان يبــــدو أن بعــــض المقيــــدين للمُشــــرع بالشــــريعة الإســــلامية
، الأمــر الــذي ســيجعل القــول "رجــال الــدين"يــدعون إلــى وضــع هــذا القيــد فــي يــد 

  .مما يثير شبهة الدعوة إلى حكومة دينية، الفصل في التشريع في يد قلة
ة بــالمعنى الــذي يدعـــو ؛ فــإن الإســـلام لا يفـــرض حكومـــة دينيــومــن وجهــة نظرنــا

إليــــه الــــبعض مــــن المغــــالين، وإنمــــا الحكومــــة مدنيــــة مرجعهــــا الأحكــــام القطعيــــة 
المنزلــــة، وفيمــــا لا يتعــــارض مــــع جــــوهر العقيـــــدة؛ فإنــــه لا مــــا نــــع مــــن تنظيمــــه 

والديمقراطية تقبل القيود الدستورية على " بتشريعات تصدرها السلطة المختصة، 
ة المشرع، ما دامت لا تخل بالمقومات الجوهرية التشريع والحد دستوريا من سلط

ويمكـــن للقضــــاء ، لنظـــام الحكــــم الــــديمقراطي يمكـــن الــــنص عليهـــا فـــي الدســــاتير
الدستوري الحكم بها دون نص بإعتبار أن نظام الحكـم الـديمقراطي لا يعمـل فـي 
فــراغ وإنمـــا تضـــبطه إلـــى جانـــب مبــادئ وأحكـــام الدســـتور مرجعيـــات وقـــيم ومنهـــا 

  .)١("ق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات البعد الدوليمواثيق حقو 
لــذلك فــإن مراعــاة التشـــريع فــي الــدول التــي يكـــون معظــم ســكانها مــن المســـلمين 

مـا ، للشريعة الإسلامية لا يتعارض في حد ذاته من حيث المبدأ مـع الديمقراطيـة
لمبــدأ دام ذلــك لا يقــيم حكومــة ثيوقراطيــة ولا يعطــي لعلمــاء الــدين ســلطة معطلــة 

ولا يقــيم ســيادة أو وصــاية لفــرد أو لقلــة مهمــا كانــت " الشــعب مصــدر الســلطات"
  .صفتها الدينية على الشعب

وإذا كـــان للباحـــث أن يحـــدد أهـــم بعـــدين يتطلـــب مقاربتهمـــا حتـــى تكـــون الشـــريعة 
الشـعب "الإسلامية قيداً ديمقراطياً على الممارسة الديمقراطية دون أن تمـس مبـدأ 

  :فإنني أذكر التالي، "مصدر السلطات

                                                 
يقبل ا&خوان المسلمون في مصر مث$ أن تكون المحكمة الدستورية ھي الجھة التي يناط بھا  )١(

لسان الدكتور عصام  الحكم في مراعاة مبادئ الشريعة ا&س$مية في التشريع، جاء ذلك على
 .م٢٠٠٦العريان في ندوة عقدت في ا&سماعيلية عام 
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لابد من تحديد مـا هـو المقصـود بالشـريعة المقيـدة للمُشـرّع، هـل هـي مـا جـاء : أولا
بــه الــوحي ومقاصــده والأحكــام القطعيــة العامــة فــي القــرآن والســنة، أم إنهـــا 

  .الفقه والفكر الإسلامي؟
أن قبـــول مقاصـــد الـــوحي قيـــداً دســـتورياً علـــى المُشـــرّع لا يخـــل وفـــي تقـــديرنا 

فهو إحالة إلى مرجعية تـُؤمِنْ بهـا الأغلبيـة " الشعب مصدر السلطات" بمبدأ
  .العظمي من الشعب ولا تقبل الخروج عليها

ة لابد من تحديد الجهة التي تفصل في أمـر مـدى مراعـاة الشـريعة الإسـلامي: ثانياً 
ا أن هــذه الجهــة يجــب أن تكــون أيضًــوفــي تقــديرنا . مــن عدمــه فــي التشــريع

الدســتورية أو الهيئــة المنــاط بهــا هــذا الاختصــاص التــي تنظــر فــي المحكمــة 
  .دستورية القوانين وليس أية جهة أخرى

وهذا التحديد جوهري لما يؤدي إليه من إبعاد الممارسـة الديمقراطيـة عـن وصـاية 
  .الشعب مصدر السلطات"أشخاص بعينهم أو قلة منهم، كما يؤكد على مبدأ 

املــة المتســاوية أيضــاً، يثيــر إشــكالية لــدى الجماعــات وقــد كــان مبــدأ المواطنــة الك
، الإســلامية لمــا يفرضــه مــن المســاواة السياســية بــين المــواطنين دون تمييــز دينــي

ولمــا يتيحــه مــن حــق تــولي المناصــب العامــة فــي نظــام الحكــم الــديمقراطي دون 
  .اعتبار للجنس أو الدين أو المذهب

الـــت اللـــبس عـــن هـــذه الإشـــكالية ولحســـن الحـــظ فقـــد بـــرز عـــدد مـــن المقاربـــات أز 
وتوصـلت إلـى أن مبـدأ المواطنـة الكاملـة المتسـاوية مـن حيـث المبـدأ لا يتعــارض 
مـــع جـــوهر العقيـــدة الإســـلامية، وأن الولايـــة جـــائزة لكـــل مـــواطن فـــي نظـــام الحكـــم 

  .)١(الديمقراطي حيث يكون كل مسؤول منفذا للدستور والقانون
ظــام الحكــم الــديمقراطي مــع قــيم العــدل ومــن الإشــكاليات أيضــا احتمــال تعــارض ن

والإنصاف والوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة والثروة العامة، وكذلك إخضاع 

                                                 
الخليج العربي والديمقـراطية، مركز دراسـات الوحدة العربية، : علي خليفة الكواري وآخرين )١(

  .وما بعدھا ١٥: ، ص٢٠٠٢بيروت 
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الحريــات الفرديـــة المتطرفـــة لمتطلبـــات الحريـــات الجماعيـــة المعتدلـــة التـــي يحتـــاج 
يــتم ، ومــن هنــا نجــد أن الاســتبداد فــي الحيــاة السياســية العربيــة. إليهــا كــل مجتمــع

بـل إن . العادل المستبد"وتجميله بالعدل، لما للعدل من مكانة في مقولة  تحسينه
الشــــعب فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان قــــد يقبــــل الاســــتبداد ويتنــــازل عــــن حــــق تحديــــد 
الخيارات واتخاذ القرارات العامة مقابل حصوله على العدل الذي هو أسـاس لكـل 

م الحكـم المنشـودة إن تأسـيس نظـ. )٢(حكم مرغـوب فـي الـبلاد العربيـة والإسـلامية
ـــــة  ـــــادئ العـــــدل والإنصـــــاف والوظيف ـــــة وتضـــــمين دســـــاتيرها مب ـــــدول العربي فـــــي ال

  .أمر لا يتعارض مع مقومات الديمقراطية، الاجتماعية
كمــا توجــد إشــكاليات أخــرى بجانــب مــا ذكــر تتمثــل فــي الفصــل المصــطنع بــين 

تــراق الأمــن الديمقراطيــة والوطنيــة واتخــاذ الديمقراطيــة ســبيلا لتفكيــك الهويــات واخ
  .القومي للدول العربية

ــــه  ــــذي تتعــــرض ل وهــــذه ليســــت إشــــكالية حقيقيــــة وإنمــــا بــــرزت نتيجــــة التشــــويه ال
الديمقراطيـــة فـــي الـــدول العربيـــة عنـــدما يـــتم تصـــديرها واســـتيرادها ضـــمن مفـــاهيم 
الهيمنـــة الخارجيـــة ومشـــاريع الشـــرق الأوســـط الكبيـــر أو الجديـــد الـــذي تنـــادي بـــه 

  .بعض القوى
علـى مؤسسـات المجتمـع المـدني التـي تنشـد التغييـر أن تميـز نفسـها  من هنا فإن

وأن تطــــرح نظــــام الحكــــم الــــديمقراطي باعتبــــاره نظــــام حكــــم وطنــــي يســــد ثغــــرات 
الاختــــراق الخــــارجي ويفــــوّت الفــــرص علــــى الــــراغبين فــــي تفكيــــك الــــدول العربيــــة 

  .وإضعاف مجتمعاتها من خلال الديمقراطية
الأخــرى هــو ضــمان حــق مشــاركة الأقليــات فضــلا عــن أن مــن بــين الإشــكاليات 

العرقيــــة والاعتـــــراف بثقافتهــــا دون أن يـــــؤدي ذلــــك إلـــــى تفكيــــك الدولـــــة الوطنيـــــة 
  .الديمقراطية أو فتح المجال للتدخل الخارجي

                                                 
وما  ١٩٥: ، ص١٩٩٨فريد عبد الخالق، الفقه السياسي ا&س$مي، دار الشروق القاھرة  )٢(

 .بعدھا
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ـــم الـــذي وقـــع علـــى الأقليـــات  ومقاربـــة هـــذه الإشـــكالية تكتســـب أهميتهـــا مـــن الظل
أهميتهــا مــن ضــرورة تــوفير مكانــة العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة أحيانــا، كمــا تســتمد 
تحقــق مــن خلالهــا ذاتهــا وتمــارس ، لائقــة للأقليــات فــي أنظمــة الحكــم الديمقراطيــة

ثقافتها في إطار اندماج وطني حقيقي ينطلق من التأكيد على القواسـم المشـتركة 
  .للعيش المشترك ويجنب الأقلية استبداد الأغلبية

فـي المرحلـة الأولـى للتحــول ، جتمــعمـن هنـا فـإن التوافــق بـين مختلـف أطيـاف الم
حتـــى تطمـــئن الأقليـــات وتـــأمن اســـتبداد الأغلبيـــة، وفـــي ذلـــك ، الـــديمقراطي مهمـــة

  .أيضاً سد لثغرة التدخل الخارجي واللعب بالنسيج الوطني لكل دولة عربية
المهم أن تؤسس الديمقراطية علـى مبـادئ دسـتور ديمقراطـي، وأن يؤسـس للعـودة 

باعتبــار ، فســية تــدريجاً مــن خــلال تحقيــق الانــدماج الــوطنيإلــى الديمقراطيــة التنا
الديمقراطية الحقة هي تعاقد مجتمعي متجدد لا يجمُـد عنـد ضـرورات مرحلـة مـن 

  .مراحل التعاقد
نجـد الكثيـر منهـا لـم ينتقـل ، وبنظرة فاحصة إلـى أنظمـة الحكـم العربيـة المعاصـرة

بـل هـي توصـف . طيـةإلى نظم حكـم ديمقرا -من حيث النص الدستوري-مبدئيا 
علمياً بأنها من أنظمة حكم الفرد المطلق حيث تكـون إرادة الحـاكم الفـرد ملكـا أو 
ســلطانا أو أميــرا أو رئــيس جمهوريــة، هــي مصــدر الســلطات، وإن بــدا مــن خــلال 
النصوص خلاف ذلك، فالتطبيق على أرض الواقع لا زال يقر بنظام حكـم الفـرد 

ن أن الدســتور أو النظــام الأساســي فــي هــذه وذلــك مــا يمكــن اســتقراءه مــ. المطلــق
أو أنـه يلتـف علـى ، إما أنه يحتفظ للحاكم بالسلطة المطلقة بشكل صريح، الدول

بمـــواد دســــتورية  -التــــي تقـــول إن الشــــعب مصـــدر الســــلطات-المـــواد الدســـتورية 
أخــرى تجهــض هــذا المبــدأ الــديمقراطي الجــوهري وتتــيح للحــاكم الفــرد أن يحــتفظ 

، حينمــا يشــاء" مكرمــات"ة والنفــوذ ويوزعهــا كيفمــا شــاء فــي شــكل بالســلطة والثــرو 
أو دون ، ســـواء احتـــاج ذلـــك منـــه إلـــى تعـــديل الدســـتور وتزويـــر إرادة المـــواطنين
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ــــع بالحمايــــة ، حاجــــة لتعــــديل دســــتور المنحــــة أو عقــــد الإذعــــان ــــه يتمت طالمــــا أن
  .)١(الخارجية

عب هـــو مصـــدر أمـــا الـــدول العربيـــة الأخـــرى التـــي تـــنص دســـاتيرها علـــى أن الشـــ
السلطات فإن معظمها إن لم تكن كلها تقوم بتعطيل ذلك المبدأ بقوانين الطـوارئ 

  .المزمنة وغيرها من القوانين
بتــوفير شــكل الممارســة ، "الشــعب مصــدر الســلطات"كمــا أنهــا تتحايــل علــى مبــدأ 

الديمقراطيــــة دون الالتــــزام بموضــــوعها عــــن طريــــق تســــخير الســــلطة التشــــريعية 
ى جانــــب الســــلطة التنفيذيــــة والإدارة العامــــة وأجهــــزة الأمــــن لإرادة والقضــــائية إلــــ

الــذي يســمى ظلمــا فــي عــدد مــن " حــزب الحــاكم"الحــاكم الفــرد المطلــق مــن خــلال 
  .وهو ليس له من الحُكم شيء" الحزب الحاكم"الدول العربية 

لــم تنتقــل ، مــن هنــا فــإن معظــم أنظمــة الحكــم فــي الــدول العربيــة إن لــم تكــن كلهــا
ظـــم حكـــم ديمقراطيـــة بعـــد، بـــالرغم مـــن ضـــرورة التأكيـــد بـــأن هنـــاك فروقـــاً إلـــى نُ 

جوهريــة بــين أنظمــة الحكــم العربيــة مــن حيــث الانفتــاح السياســي ومســتوى حريــة 
  .التعبير وحكم القانون ونمو المجتمع السياسي والمجتمع المدني

، طيــةوهــذه الفــروق بــالرغم مــن أهميتهــا فــي عمليــة الانتقــال إلــى نُظــم حكــم ديمقرا
مازالــت قاصــرة عــن تأهيــل معظــم نُظــم الحكــم العربيــة المعاصــرة لاكتســاب صــفة 

  .نظام الحكم الديمقراطي
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